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  الإفراج المشروط ومدى اعتماد الخطورة الإجرامیة كمعیار للحكم بھ

 

 
   ملخص

نظام الإفراج المشروط ھو أحد بدائل العقوبة السالبة للحریة، یخلى 
د فیھ سبیل المحكوم علیھ قبل انقضاء مدة عقوبتھ كاملة ، لكنھ مقیّ 
دة بشروط أھمھا سلوك المحكوم علیھ سلوكا حسنا خلال فترة محدّ 

تتراوح بین الإفراج عنھ و حتى نھایة مدة العقوبة المحكوم بھا علیھ 
. من ثم یكون السلوك الحسن لمن أراد الاستفادة من ھذا النظام 

  أكبر دلیل على زوال خطورتھ أو أیلولتھا إلى الزوال. 
ومن أجل الدفع بھا إلى منتھاھا یحسن اعتماد الأسلوب الناجع 

من المعاملة في الوسط الحر، ومنحھ  لتحقیق ذلك بتحقیق نوع
 إفراجا مشروطا .

   
            

  
  

  مقدمة               

الأنظمة الجنائیة الحدیثة تحقیق  تستھدف

غایة أسمى تتمثل في تأھیل المساجین وإعادة 
إدماجھم في المجتمع كأعضاء صالحین. ھذه 
الغایة التي قد لا تتحقق بصورة سویة إذا تمّ 

اء عقوبتھم مباشرة دون إخلاء سبیلھم بعد أد
ض  المرور بفترة وسط. الأمر الذي قد یعرِّ
السجین لما یطلق علیھ صدمات الحریة. بسبب 
ذلك تطلب الأمر التدرج في نزع القیود 
المفروضة على حرّیة المحكوم علیھ بفرض 

الغرض منھا  علیھ،التزامات وقیود بعد الإفراج 
رام، ـالإجمن أنھ لن یتردّى مرّة أخرى في  التأكّد

 ون من ـد ممّن یخرجـذلك أن العدی
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Résumé  

Le système de la libération 
conditionnelle est une substitution 
de peine, qui consiste en la mise en 
liberté anticipée d’un condamné 
lorsque les conditions légales sont 
réunies. Le but de cette faveur est 
de continuer, en milieu libre, le 
traitement pénitentiaire commencé 
en établissement. C’est un sursis 
avec mise à l’épreuve, applicable 
uniquement aux peines 
d’emprisonnement et qui est assorti 
d’une épreuve en probation 
comportant certaines obligations 
que le juge impose au condamné. 
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الإجرام مجددًّا نتیجة السجون غالبا ما یعودون إلیھا بعد فترة قصیرة لإقدامھم على 
الفجائي في ظروف الحیاة التي كانوا یعیشونھا في المؤسسات العقابیة عن  التغیّـر

    الحرّة.ظروف الحیاة 

اھتمام العلماء ، وعدّ بدیلا لجزء من  من ثم استحوذ نظام الإفراج المشروط على
العقوبة السالبة للحرّیة، تنھض على تحقیق نوع من المعاملة الجزائیة في الوسط 

، ویمنح فقط لمن یستحقھ من المساجین أو المحبوسین إذا ما ثبت أن سلوكھم  )1(الحر
لسلوك، یدعو إلى الثقة في تقویم أنفسھم وزوال خطورتھم، وكأنھ مكافأة على حسن ا

وكذلك أداة للتفرید العقابي أو المعاملة التھذیبیة أثناء مرحلة تنفیذ العقوبة، بحیث تكون 
فأصبح وسیلة . 2)(متلائمة مع حالة المحكوم علیھ، ومدى استعداده للتكیف الاجتماعي

، وھو الأمر الذي یجعلھ من بین أھم الجزاءات )3( مستقلة لإعادة إدماجھ في المجتمع
     مد المحكمة في تقریرھا على أساس حالة من سیستفید منھا من المجرمینالتي تعت

  ومدى زوال خطورتھ الإجرامیة لمنحھ إفراجا مشروطا.

من أجل ذلك ظھر نظام الإفراج المشروط لیكون بدیلا عن جزء من العقوبة التي 
 ونظرا لما یبدیھ داخل حكمت بھا المحكمة كجزاء على جریمة ارتكبھا الجاني،

  المؤسسة العقابیة من تحسن في سلوكھ.

، وما مدى اعتماد )فما ھو ھذا النظام وما ھي شروط الاستفادة منھ؟ (المبحث الأول
  .)القضاء على الخطورة الإجرامیة كمعیار في منحھ؟ (المبحث الثاني

  المشروطماھیة نظام الإفراج  الأول:المبحث 

ریف بنظام الإفراج المشروط و العلّة نتناول في المطلب الأول من ھذا المبحث التع
من إقراره في التشریعات الجنائیة ونطاقھ، ثم نعرّج إلى تبیان الشروط التي وجب 

  توافرھا للعمل بھذا النظام ومنحھ لمن یستحقھ من الجناة في المطلب الثاني.

  تعریف الإفراج المشروط. الأول:المطلب 

  علیھ قبل انقضاء مدة عقوبتھ كاملة، الإفراج المشروط ھو إخلاء سبیل المحكوم 
دة تتراوح بین وھذا الإخلاء مقید بشروط تتمثل في سلوكھ سلوكا حسنا خلال فترة محدّ 

  .)4( الإفراج عنھ وحتى نھایة مدة العقوبة المحكوم بھا علیھ

ر الأخذ بھذا النظام بأنھ لم یعد مجدیًا، بل وممّا یناقض العدالة إبقاء المجرم  وقد برُِّ
لى الثقة في في الحبس وإطالة مدة بقائھ، بعد أن ثبت لإدارة السجن أن سلوكھ یدعو إ

ھم في تسھیل إعادة اندماج المحكوم علیھ مع المجتمع، ویمكنھ من تقویم نفسھ، وأنھ یس
الاستفادة من الضمانات والاحتیاجات الممنوحة لھ تحت المراقبة التي یخضع لھا طیلة 

ل بحرص على تأكید الثقة التي منحت لھ حتى لا یتعرّض لإلغاء مدة الإفراج، وھو یعم
العودة مجددا إلى السجن. ثم إن من شأن ھذا النظام أن یدفع المسجون  ةالإفراج ومن ثم

إلى الانضباط والالتزام داخل السجن وسلوك السبیل القویم أغلب فترة العقوبة سعیا 
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داخل المؤسسات العقابیة للسعي نحو ، وھو أمر مرغوب فیھ )5( وراء الاستفادة منھ
  تحقیق أھدافھا لإعادة تأھیل المجرمین وإعادة إدماجھم الاجتماعي.

وھو ما جعل أغلب التشریعات الجنائیة المعاصرة تدرجھ كأحد أھم أسالیب السیاسة 
ن أحكامھ في قوانینھا للإجراءات الجزائیة أو قوانین العقوبات  الجنائیة الحدیثة، وتضَُمِّ

  قوانین السجون. أو

إجراءات جنائیة المعدلّة  733-729ففي فرنسا تنظم الإفراج المشروط المواد 
، 2000،  و یونیو1993ل بقانون ینایرالمعدّ  1972دیسمبر  29وقانون  1970بقانون 

حیث ینظر إلى الإفراج المشروط باعتباره أحد تدابیر المعاملة الاجتماعیة للمحكوم 
  .)6( ھم في تأھیلھ اجتماعیاتسُ مّةمھھ ضمانة م لعلیھ، والذي یقدّ 

، تنتظم أحكام الإفراج المشروط في قانون السجون )7( وفي التشریع المصري
، حیث تتناولھ المواد 1956نوفمبر  29الذي صدر بتاریخ  396المصري الحالي رقم 

ب من قانون المخدرات التي أضیفت بموج )مكرر(أ 46، وكذا المادة  64إلى  52من 
، والتي تحظر الإفراج المشروط على 1989التعدیل الذي صدر على ھذا القانون سنة 

ع  المحكوم علیھم في بعض الجنایات المنصوص علیھا في ھذا القانون. على أن المشرِّ
الإفراج المشروط بمثابة منحة تقدم إلى المحكوم علیھ بعقوبة سالبة  دّ المصري یع

  .)8( م أثناء إیداعھ المؤسسة العقابیةللحریة إذا التزم السلوك القوی

أما التشریع الجزائري، فقد تناول أحكام الإفراج المشروط فیھ، قانون تنظیم السجون 
 06الصادر بتاریخ  04-05وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، وھو القانون رقم 

إلى  134مادة ، وذلك في الباب السادس، الفصل الثالث، ابتداء من ال 2005فبرایر سنة 
منھ، وھذا بعد أن سبق وأن اعتنقھ أول قانون لتنظیم السجون والذي  150غایة المادة 
الإفراج المشروط كمنحة أیضا أجازھا المشرع  عدّ . وقد 1972فبرایر  10صدر في 

یة لاستقامتھ وحسن سیرتھ وجعلھا مكافأة تأدیبیة للمحكوم علیھ الذي أظھر ضمانات جدّ 
 .)9( و سلوكھ

  المشروطشروط الإفراج  الثاني:لمطلب ا

نتناول في ھذا العنصر نطاق العمل بنظام الإفراج المشروط أو العقوبات التي یجوز 
  .)، ثم الشروط المتطلبة لتقریره تجاه المحكوم علیھ(ثانیا)فیھا الإفراج المشروط (أولا

  أولا : نطاق الإفراج المشروط :

لعقوبات السالبة للحریة فلا یمتد إلى التدابیر یقتصر نطاق الإفراج المشروط على ا
السالبة للحریة، أو المقیدة لھا، كوضع القصّر في مراكز إعادة التربیة  والمدمنین على 

رة الموضوعین في مؤسسات العلاج ، و یستبعد النظام 10( المواد الكحولیة المخدِّ
 .)11( م في جرائم سیاسیةالمشروط من الناحیة العملیة فلا یطُبَّق على المحكوم علیھ

  . )12( ھ یجوز للمحكوم علیھم بعقوبات مؤبدة ولا یجوز للمحكوم علیھم بالإعداملكنّ 
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ویستبعد الإفراج المشروط في التشریع المصري من الجنایات المنصوص علیھا في 
رة بقصد  قانون المخدرات، عدا جنایات الإحراز وحیازة الجواھر أو النباتات المخدِّ

  .)13( ي أو الاستعمال الشخصيالتعاط

ویلاحظ أن ھناك شبھ إجماع من القوانین الوضعیة على استبعاد نظام الإفراج 
المشروط حیث یكون الجزاء تدبیرا احترازیا، وإن كان الجزاء عقوبة متبوعة بتدبیر، 

ة التدبیر حتى یستفید من الإفراج المشروط. فإن على المحكوم علیھ أن یستفید كامل مدّ 
لأمر الذي یستفاد منھ أن الشخص المحكوم علیھ بعقوبة  وتدبیر في ظل القوانین التي ا

تعمل بدمج الجزاءین معا، ھو شخص خطیر، لا ینبغي الإفراج عنھ إلا بعد زوال 
زم للشفاء منھا، فیكون الفرد خطورتھ، التي یتكفل بإزالتھا التدبیر الاحترازي اللاّ 

. بل إن من القوانین من لا یمنح الإفراج المشروط )14( والمجتمع في مأمن من خطره
 لھذه الفئة مطلقا إذا كانت ستخضع لتدبیر احترازي بعد تنفیذ عقوبتھا كالقانون الایطالي

)15( .  

وعلى أیة حال، فإن عموم الفقھ یحُبِّذ فكرة استبعاد الإفراج المشروط عن التدابیر 
ا قابلة للتعدیل في كل لحظة إذا كانت مصلحة الاحترازیة المانعة للحریة، لأنھا بطبیعتھ

المحكوم علیھ تستدعي ھذا التعدیل، بما فیھ تطبیق المعاملة التي تقتضي الإفراج عن 
المحكوم علیھ، ذلك أن التدبیر الاحترازي یُكیَّف حسب خطورة الفرد الإجرامیة، 

للحریة إلى تدبیر  وللقاضي أن یأمر بتعدیل شروط تنفیذه بل تغییر نوعھ من تدبیر مانع
مقید لھا فقط ، كالوضع تحت المراقبة أو تحت الاختبار دون حاجة إلى الإفراج 

  .)16( المشروط الذي یمكن الاستغناء عنھ تماما في التدابیر الاحترازیة

  ثانیا : شروط الإفراج المشروط و آثاره 

  المشروط.شروط الإفراج  -1

وشروط تتعلـق  علیھ،ط تتعلق بالمحكوم تتنـوّع شروط الإفراج المشروط بین شرو
  بالعقوبة.

  الشروط المتعلقة بالمحكوم علیھ- أ

بدایة نذكر أن نظام الإفراج المشروط لیس حقا للمحكوم علیھ، لأنھ لا یملك حق 
المطالبة بھ ابتداءً. فھو لیس حقا مكتسبا، بل منحة أجازھا المشرع لمكافأة السجین الذي 

 دھا القانون. وإن كان لھ أن یتقدم بطلب الاستفادة منھ، فإنّ حدّ  نةفر فیھ شروط معیّ اتتو
  أمر قبولھ أو رفضھ یبقى في ید القضاء.

أما من حیث الشروط الواجب توافرھا في المحكوم علیھ، فیتعیّن أن یكون سلوكھ 
م المحكوم علیھ  دالاّ  على تقدمھ في طریق إعادة التكییف والتأھیل الاجتماعي، بأن یقدِّ

یة للتأھیل الاجتماعي أو أدلة كافیة على حسن السیرة   والسلوك، وھو ما ضما نات جدِّ
من قانون تنظیم السجون الجزائري بعبارة "..إذا كان حسن  134عبّرت عنھ المادة 



لمشروط ومدى اعتماد الخطورة الإجرامیة كمعیار للحكم بھالإفراج ا  
 

 

 187

یة لاستقامتھ .."، بینما عبَّر عنھ المشرع المصري  السیرة والسلوك وأظھر ضمانات جدِّ
ون المصري بعبارة "..إذا كان سلوكھ أثناء وجوده في من قانون السج 52في المادة 

  السجن یدعو إلى الثقة بتقویم نفسھ.." .

ھ نّ من قانون الإجراءات الفرنسي فإ 729أما المشرع الفرنسي و بموجب المادة 
یة لإعادة التأھیل الاجتماعي، ولكنھ أعاد صیاغة ھذه اعتمد شرط تقدیم الضمانات الجدّ 

، حیث أصبحت  )17( 15/06/2001انون قرینة البراءة في ة إثر صدور قالمادّ 
یة لإعادة التأھیل الاجتماعي " مع تحدید نوع المجھودات التي یقدمھا "مجھودات جدّ 

  المحبوس.

الاستفادة من ھذا النظام من المحكوم علیھم ، أن یسلكوا أثناء سجنھم  فعلى من یودّ 
عائدین ولو قرّر  مواء كانوا مبتدئین أمسلكا حسنا ینبئ عن إصلاح حالھم وتأھیلھم، س

لھم القانون مُددا طویلة للبقاء في السجن، إذ أن سلوكھم الحسن أكبر دلیل على زوال 
خطورتھم أو أیلولتھا للزوال، ومن أجل الدفع بھا إلى منتھاھا، یحسن اعتماد الأسلوب 

  الناجع لتحقیق ذلك.

م علیھ في طریق التأھیل الاجتماعي ومن ثم فإنّھ لا معنى للحدیث عن تقدم المحكو
أو إن سلوكھ قد تحسن، ما دام ھذا السلوك لم یطرأ علیھ أي تحسن، أو أنّھ مازال سیئا، 
لأن طبیعة السلوك إضافة إلى مظاھر أو أمارات أخرى، تنبئ عن درجة التأھیل التي 

  بلغھا المحكوم علیھ، أو التي ھو في سبیل بلوغھا.

ع ال مصري، أدرج إضافة إلى شرط حسن السیرة أو السلوك، شرطا لھذا فإن المشرِّ
من ) 52یتمثل في ألا یكون في الإفراج عن المحكوم علیھ خطر على الأمن (المادة 

قانون تنظیم السجون المصري. ممّا یعني أن ھذا الشخص لم تزل خطورتھ الإجرامیة، 
وھو ما یؤكد بداھة أن  حیث یحتمل معھ ارتكاب جریمة في المستقبل إذا ما أفرج عنھ.

  .)18( ھذا الشخص لم یحرز تقدما في تأھیلھ الاجتماعي، ومن ثم لا ینبغي الإفراج عنھ

أما المشرع الفرنسي فإنھ یخص فئة من المحكوم علیھم بإجراء فحص للخبرة 
 ،قبل منحھم الإفراج المشروط )الطبْعَقلِیَة (أي المتعلقة بطب الأمراض العقلیة والنفسیة

كانوا ممّن حكم علیھم في نوع من الجرائم التي تدل على خطورتھم فكان لزاما إذا 
  التأكد من زوال ھذه الخطورة بھذا الإجراء .

سنة مقترنة  15وتتمثل ھذه الجرائم في جریمة قتل أو اغتیال قاصر أقل من 
باغتصاب، أو تعذیب أو اعتداء وحشي، وإذا كان محكوما على الشخص من أجل 

من قانون  722/4تصاب أو اعتداءات جنسیة أخرى ضد قاصر(المادة جریمة اغ
  .)19( 1994الصادر في أول فبرایر  89-94الإجراءات الجنائیة، المعدلة بقانون رقم 

في حین یذھب المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون إلى عدم مراعاة الشرط 
تثنائیتین للاستفادة من الإفراج السابق المتمثل في حسن السیرة و السلوك في حالتین اس

التي جاء فیھا أنھ في حالة ما إذا بلغ المحبوس  135المشروط، ویتعلق الأمر بالمادة 
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السلطات المختصة عن حادث خطیر قبل وقوعھ من شأنھ المساس بأمن المؤسسة 
العقابیة، أو یقدم معلومات للتعرف على مدبریھ، أو بصفة عامة یكشف عن مجرمین 

  ھم، فإنھ یجوز منحھ الإفراج المشروط .وإیقاف
من القانون  148كما یجوز منح ھذا الإفراج لأسباب صحیة، وھو ما تناولتھ المادة 

المذكور ویتعلق الأمر بالمحبوس المصاب بمرض خطیر أو إعاقة دائمة تتنافى مع 
بقائھ في الحبس، ومن شأنھا أن تؤثر سلبا و بصفة مستمرة ومتزایدة على حالتھ 
الصحیة البدنیة أو النفسیة، فیجوز بذلك الإفراج عنھ دون مراعاة الشروط الوارد 

  . 134ذكرھا في المادة 

وھو وجوب  غیر أن المشرع الفرنسي ذھب إلى إضافة شرط یخص المحكوم علیھ،
موافقتھ على الاستفادة من الإفراج المشروط، وھو ما لم یذھب إلیھ كلّ من المشرعین 

من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي،  531ري. حیث تفید المادة المصري والجزائ
أنھ في مقدور كل محكوم علیھ أن یرفض الإفراج المشروط، ذلك أن التدابیر أو 
الإجراءات والأحكام الخاصة التي یتضمنھا الإفراج بالنسبة لھ لا یجوز تطبیقھا دون 

  موافقتھ .

یل لدى ط یبُنى على توافر إرادة التأھولعلّ علة ذلك أن نظام الإفراج المشرو
ھم بھ ھذه الإرادة في إنجاحھ. فإن تخلفت فلا معنى لإجباره المحكوم علیھ، ومدى ما تس

على نظام یفترض وجودھا. كما أن نجاح تدابیر الرقابة والمساعدة التي تطبق في 
ذا علمنا أن . خاصة إ)20( الفترة التالیة للإفراج، یفترض الرغبة في الاستفادة منھا

 )21( مسلك المشرّع الفرنسي في تنظیمھ لأحكام الإفراج المشروط، كان أكثر ایجابیة
خلال مدةّ الإفراج من كل من التشریعین المصري والجزائري. حیث أحاط المفرج عنھ 
بمجموعة من الإجراءات الرقابیة والمساعدات والالتزامات الخاصة التي تصب جمیعھا 

 .)22( نجاح ھذا النظامفي ھدف واحد ضمن 

  الشروط المتعلقة بالعقوبة : -ب
یمنح الإفراج المشروط إلا بعد أداء قدر معین من العقوبة، اختلفت التشریعات لا 

اءھا في المؤسسة الجنائیة في أمر تحدیدھا، حیث فرضت على المحكوم علیھ قض
  إلى المجتمع.، حتى یمكن الإفراج عنھ إفراجا مشروطا، تمھیدا لعودتھ العقابیة

لكن یمكن القول أن أغلب التشریعات أجمعت على وجوب قضاء فترة طویلة نسبیا 
من العقوبة المحكوم بھا من قبل المحكوم علیھ، تحقیقا لاعتبارات الردع العام، ذلك أن 

یھدف إلى إعادة الإدماج  انظام الإفراج المشروط لیس نظاما تساھلیا، بل نظام
س إلى التسرع في تبرئتھم أو الإفراج عنھم، خصوصا الجناة الاجتماعي للجناة ولی

  في المؤسسات العقابیة كما سنرى. الخطرین الذین یجب أن یقضوا فترة لیست بالوجیزة

ة تساوي على الأقل مدّ  ذنفاستع الفرنسي أن یكون المحكوم علیھ قد فیشترط المشرّ 
نفذ ستائدا و إذا كان عائدا فیجب أن یالمدة المتبقیة من العقوبة المحكوم بھا إذا لم یكن ع

ھا علیھ. وفي حالة ة تساوي على الأقل ضعف المدة المتبقیة من العقوبة المحكوم بمدّ 
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سنة (المادة  15ة التي تنفذ بالسجن لا تجاوز المدّ  أو تعدد العقوبات فإنّ التشدید للعود 
دیسمبر  16 الصادر في 1336-92إجراءات جنائیة معدلة بالقانون رقم  )729/2

 )729/3سنة (المادة  15.أما إذا كانت العقوبة مؤبدة فلا یجوز الإفراج إلا بعد 1992
  إجراءات جنائیة.

وبالنسبة للمشرع المصري، فإنھ یشترط أن یكون المحكوم علیھ قد أمضى في 
من قانون تنظیم السجون، وفي جمیع  )52/1السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة(المادة 

ة التي تقضى في السجن عن تسعة أشھر.أما إذا كانت لا یجوز أن تقل المدّ  الأحوال،
المحكوم علیھ إلا بعد  نالعقوبة المحكوم بھا الأشغال الشاقة المؤبدة فلا یجوز الإفراج ع

  قانون تنظیم السجون. )52/2مضي عشرین سنة على الأقل(المادة 

مشروط أن یكون المحكوم علیھ وبالنسبة للمشرع الجزائري، فإنھ یشترط الإفراج ال
قد قضى نصف مدة العقوبة المحكوم بھا إذا كان مبتدئا، وإذا كان معتادا، فیجب أن 

تھا عن سنة. أما إذا كان محكوما علیھ بعقوبة یكون قد نفذ ثلثي العقوبة على ألا تقل مدّ 
سنة في السجن. مع  15السجن المؤبد، فیجب أن یكون قد أمضى على الأقل مدة 

لإشارة إلى أن مدة الحبس المأخوذة بعین الاعتبار لحساب المدة التي قضاھا المحكوم ا
علیھ في الحبس ھي مدة الحبس التي قضاھا فعلا ولیس العقوبة المحكوم بھا قضاء. مع 

ة حبس قضاھا ة التي تخفض من العقوبة بموجب عفو رئاسي تعد كأنھا مدّ العلم أن المدّ 
ن حساب فترة الاختبار، عدا المحكوم علیھ بعقوبة السجن المحبوس فعلا،  وتدخل ضم

  من قانون تنظیم السجون.) 134المؤبد (المادة 

ا تقدم، أن المشرع الفرنسي والجزائري تشابھا إلى حد بعید في المدة التي فیتبین ممّ 
استلزما أن یمضیھا المحكوم علیھ في السجن لینال الإفراج المشروط، سواء بالنسبة 

ة بین المبتدئ والعائد. قا في ھذه المدّ المحكوم علیھ بالمؤبد. كما فرّ  أمالعائد  مئ أللمبتد
ة التي استلزم قضاءھا من قبل المحكوم علیھ أكبر، ع المصري فكانت المدّ ا المشرّ أمّ 

  إضافة إلى عدم تفرقتھ فیھا بین المبتدئ والعائد.

ع أن یترك للمسجون ھ إذا كان ھذا التحدید تحكمیا ، فقنّ یبقى أن نقول إ د قدر المشرِّ
  أملا في الحریة في حدود ما یتوقع لحیاة الإنسان عادة .

  :)23( أثار الإفراج المشروط-2

تجتمع أغلب التشریعات الجنائیة في أھم آثار الإفراج المشروط، المتمثلة في عدم 
حكم الإدانة إذ  انقضاء العقوبة، والإعفاء المؤقت من عدم تنفیذ بقیتھا، كما أنھ لا یمحو

یبقى سابقة في حق المحكوم علیھ، یذكر في صحیفة السوابق، ویمكن الاستناد إلیھ 
  باعتباره سابقة في العود، كما یمكن اعتباره أیضا سببا لرفض إیقاف التنفیذ .

ة الاختبار أو وتفرض على المفرج عنھ التزامات یتعین علیھ الوفاء بھا خلال مدّ 
تھا بحسب العقوبة التي بدئ في تنفیذھا إن كانت مؤقتة أو مدّ  التجربة، التي تختلف
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مؤبدة. كما أن الإفراج المشروط إن كان لا یمحو العقوبة الأصلیة، فإنھ لیس لھ تأثیر 
  على العقوبات التبعیة والتكمیلیة.

كما أن قرار الإفراج المشروط ھو قرار مؤقت كما أسلفنا، ومن ثم تبقى إمكانیة 
  ائمة إذا طرأت إشكالات عرضیة من شأنھا إبطالھ.الرجوع فیھ ق

ومن أھم ھذه الإشكالات، مخالفة المفرج عنھ لشروط الإفراج أو عدم قیامھ 
بالواجبات المفروضة علیھ، أو صدور حكم جدید بالإدانة قبل انقضاء مدة العقوبة التي 

  استفاد من أجلھا المحكوم علیھ من الإفراج المشروط.

و       دة التجربة دون إلغاء الإفراج المشروط، فإنھ یصیر نھائیا،أما إذا انقضت م
  الإفراج.تكون العقوبة قد انقضت في الیوم الذي ینتھي فیھ 

قة على شرط تسدید وفي جمیع الأحوال، تبقى الاستفادة من الإفراج المشروط معلّ 
التعویضات  المحبوس المصاریف القضائیة و مبالغ الغرامات المحكوم بھا علیھ، وكذا

من قانون تنظیم  )136المدنیة، ما لم یثبت تنازل الطرف المدني لھ عنھا.(المادة 
 السجون الجزائري .

  المبحث الثاني : الخطورة الإجرامیة كمعیار قضائي لمنح الإفراج المشروط .

لقد أوصت الندوة العربیة لحمایة حقوق الإنسان في قوانین الإجراءات الجنائیة في 
،  1989دیسمبر  30إلى  16العربي، والتي عقدت في القاھرة في المدة من  العالم

المنظمة من قبل الجمعیة المصریة للقانون الجنائي بالاشتراك مع المعھد العالي 
، بأنھ لا یجوز حرمان المحكوم 19للدراسات الجنائیة بسیراكوزا الایطالیة في البند ثالثا/

المشروط، ویتعین أن یصدر القرار بالإفراج  علیھم في جرائم معینة من الإفراج
  .)24( المشروط من قاضي تنفیذ العقوبات

فیتبین لنا مدى الصلة الوثیقة بین ھذا النظام و بین القضاء و بالأخص قاضي   
     تنفیذ العقوبة. ذلك أن قصر إصدار الإفراج المشروط على ھذا القاضي دون سواه 

بر قدر من الضمانات القضائیة للأفراد، بدلا من منح ھي الإدارة، ھو من أجل منح أكو
سلطة تقدیره إلى الجھات الإداریة كإدارة السجن، التي یمنحھا ھذا الحق في الإفراج 
إلى إصداره استنادا إلى اعتبارات المجاملة والمحسوبیة والاعتبارات السیاسیة، فضلا 

. خاصة و أن من الدول من )25( عن أن ھذه الجھة لا تتوافر فیھا الضمانات القضائیة
یمنح تشریعھا أحقیة تقریر الإفراج المشروط للسلطة الإداریة و لیس للسلطة القضائیة 

، حیث ما زال منحازا إلى الاتجاه التقلیدي الذي یبعد القضاء )26( كالتشریع المصري
یتعلق ، فلا یوجد لنظام قضاء التنفیذ فیھ إلا تطبیق محدود العقوباتعن مجال تنفیذ 

  . )27( بتنفیذ العقوبات والتدابیر المحكوم بھا على الأحداث

لكن القضاء لا یقرر للمحكوم علیھ الاستفادة من ھذا النظام دون دواع تستند إلى 
الكثیر من الأمور التي تسبقھ، وتدل بطریقة قاطعة على تأھیل المحكوم علیھ أو أنھ في 
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ھا في طریقھا إلى الزوال. ا زالت أو أنّ إمّ طریقھ إلى التأھیل، مما یعني أن خطورتھ 
ولیس ھناك أبلغ على ذلك من سلوك المحكوم علیھ سلوكا حسنا یتفق مع القیم السائدة 
في المجتمع، فیعتمد على ذلك القاضي لإتمام استفادة المحكوم علیھ من ھذا النظام. فما 

، )1مشروط ؟ (المطلبمدى السلطة الممنوحة لقاضي تنفیذ العقوبة في منح الإفراج ال
وما مدى اعتماده على الخطورة الإجرامیة في منحھ لمن یستحقھ من الجناة ؟ (المطب 

2 (.  

  المطلب الأول: سلطة القاضي في الأمر بالإفراج المشروط .

ویشترك معھ  وھو قاضي تنفیذ العقوبة، تمنح كامل السلطة في الأمر بھ للقاضي،
  في الأمر بھ وإلغائھ، وزیر العدل في بعض الحالات.

وفي الحالات التي یعود فیھا الأمر إلى قاضي تنفیذ العقوبة، فإن أمر البت في 
الطلب المقدم إلیھ بالإفراج، یحال من طرفھ إلى لجنة تطبیق أو تنفیذ العقوبات التي 

  المشروط.وجب أخذ رأیھا في بعض حالات الإفراج 

، بعد أن كانت سلطة الإفراج المشروط )29( والجزائر )28( في كل من فرنساف
مخولة لوزیر العدل، حیث كان یطبع تشریعیھما تغییبا شبھ كلي لقاضي تنفیذ العقوبة 

إنھ تم رد الاعتبار لھ في ھذا المجال في القوانین الحالیة  المشروط،عن مسار الإفراج 
  للبلدین.

الفرنسي، السلطة أیضا في الموافقة على ق العقوبات ھكذا أصبح لقاضي تطبیو
الإفراج المشروط عندما تكون مدة العقوبة أو العقوبات لا تتجاوز ثلاث سنوات 

، ثم صدر القانون 1972دیسمبر سنة  29الصادر في  1226-72بمقتضى القانون رقم 
ت، حیث الذي وسع من سلطة قاضي تطبیق العقوبا 1993ینایر  4بتاریخ  2-93رقم 

منحھ سلطة الموافقة على الإفراج المشروط عندما تكون مدة العقوبة أو العقوبات لا 
إجراءات جزائیة، وذلك بعد أخذ رأي لجنة تطبیق  )730/1تجاوز خمس سنوات(المادة 

أما في حال تجاوز مدة العقوبة أو  إجراءات جزائیة. )730/2العقوبات (المادة 
موافقة على الإفراج المشروط تكون من قبل وزیر العقوبات خمس سنوات، فإن ال

العدل، بناء على اقتراح قاضي تطبیق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات 
، أصبح  2000یونیو سنة  15إجراءات جنائیة. وبصدور قانون  )730/3(المادة 

ات عشرة لقاضي تطبیق العقوبات الحق في منح الإفراج المشروط إذا لم تجاوز العقوب
سنوات، والتي لم یتبق من تنفیذھا أكثر من ثلاثة سنوات. أما إن جاوزت ذلك فیكون 
الاختصاص بمنحھا للقضاء الإقلیمي للإفراج المشروط الـذي یوجد في دائرة كل 

ل من رئیس دائرة بمحكمة الاستئناف أو مستشار أو اثنین من ویشكّ  محكمة استئناف،
توجد في دائرة اختصاصھما المؤسسة العقابیة أو السجن، قضاة تطبیق العقوبات الذین 

إجراءات  )730وقد ألغي اختصاص وزارة العدل فیما یتعلق بالإفراج المشروط (المادة 
  .)30( فرنسي
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 ،والشروط الخاصة ھذا، ویحددّ قرار الموافقة على الإفراج المشروط، كیفیة التنفیذ،
  الرقابة.ة تدابیر المساعدة ووطبیعة ومدّ 

التشریع الجزائري، وبعد أن أعید الاعتبار للقاضي في أمر سلطة منح أما في 
الإفراج المشروط، وھو قاضي تطبیق العقوبات، أصبحت طلبات الإفراج المشروط 

    م إلیھ، بصفتھ رئیسا للجنة تطبیق العقوبات، الموجودة لدى كل مؤسسة عقابیة، تقدّ 
البت في طلبات الإفراج المشروط بعد  صاحبة الاختصاص الأصلي في دّ والتي تع

من قانون تنظیم السجون الحالي وذلك فیما یتعلق  )138والمادة  3-24دراستھا (المادة 
بالأحداث، حیث ینبغي أن تتضمن تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات، وجوبا عند البت في 

لمادة طلب الحدث ، قاضي الأحداث ومدیر مركز إعادة التربیة وإدماج الأحداث (ا
  .)من ق تنظیم السجون 139

ویختص قاضي تطبیق العقوبات بإصدار مقرر الإفراج المشروط، بعد أخذ رأي 
 141شھرا.(المادة  24لجنة تطبیق العقوبات، إذا كان باقي العقوبة یساوي أو یقل عن 

  .)من ق تنظیم السجون

روط، بعد في حین یختص وزیر العدل، حافظ الأختام بإصدار مقرر الإفراج المش
من ق تنظیم  148أخذ رأي لجنة تكییف العقوبات في حالتي الأسباب الصحیة (المادة 

السجون وحالة تبلیغ المحبوس السلطات المختصة عن حادث خطیر قبل وقوعھ أو 
من ق  142شھرا (المادة  24تقدیم معلومات على مدبریھ وكان باقي العقوبة أكثر من 

  .)تنظیم السجون

التشریعات على ضرورة تحدید كیفیة تنفیذ الإفراج المشروط،  وتتفق غالبیة
المصاحبة لھ  ةوالشروط التي یترتب علیھا منحھ، وكذا طبیعة تدابیر المساعدة والرقاب

  .)31( تھا، وإن كانت تختلف في الجھات المختصة بإصدار مقرّر الإفراجومدّ 

ذا ما أخلَّ المفرج عنھ كما تتفق في مجملھا على جعلھ مؤقتا یمكن الرجوع فیھ، إ
  . )32( بشروطھ

وفیما یتعلّق بقرار الإلغاء للإفراج المشروط، فإنّھ یتم بمعرفة قاضي تطبیق 
العقوبات، الذي لھ أن یأمر في حالة الضرورة بالقبض على المفرج عنھ أینما كان، 

  .)33( لیؤديّ باقي العقوبة التي كانت مقرّرة علیھ وأفرج عنھ شرطیا فیھا

غاء مقرر الإفراج المشروط لا یصدر آلیا بمجرّد الإخلال بالالتزامات المفروضة وإل
القانون للجھة د بالإدانة، وإنّما ھو حق خوّلھ على المستفید منھ أو صدور حكم جدی

  .)34( المختصة بإصداره، قد تستعملھ وقد تمتنع عن استعمالھ

       بالإفراج المشروط  مدى اعتماد الخطورة الإجرامیة للأمر المطلب الثاني:
  وإلغائھ.
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، ثم نتبعھ بمعرفة مدى )نتناول في ھذا المطلب تعریف الخطورة الإجرامیة (أولا
  . )اعتمادھا من قبل القاضي في منح نظام الإفراج المشروط (ثانیا

  أولا: تعریف الخطورة الإجرامیة.

شف عن احتمال الخطورة الإجرامیة كما عرّفھا بعض الفقھاء ھي حالة شخصیة تك
. أو ھي حالة تتوافر لدى الشخص تفید أن لدیھ )35( ارتكاب الفرد لجریمة في المستقبل

وھناك من یختصر  .)36( احتمال واضح نحو ارتكاب الجریمة أو العود إلى ارتكابھا
   .)37( تعریفھا في كونھا احتمال ارتكاب المجرم جریمة تالیة

صیة اھتم بھا القانون الجنائي ونظمھا بأن وعلى أیة حال، فإن الخطورة حالة شخ
  جعل للأشخاص المتصفین بھا نظاما أو معاملة جزائیة خاصة بھم .

فھي حالة شخصیة لأنھا ترتبط بشخص من یتصف بھا، ولیست متعلقة بفعل من 
الأفعال الخاضعة للتجریم، إذ تعدّ شخصیة المجرم ھي مركز الثقل الذي یعتمد علیھ 

لحدیث في تحدید الخطورة الإجرامیة، ومن بین أھم أسباب تفرید الجزاء، العلم الجنائي ا
  بل ھي أساس تحدید الجزاء عقوبة أو تدبیرا.

  ثانیا: الخطورة الإجرامیة كمعیار لمنح الإفراج المشروط أو إلغائھ.  

رات الأخذ بنظام الإفراج المشروط، أنّھ ممّا یناقض العدالة،  إنّ من بین أھم مبرِّ
یر المجدي ،إطالة مدة حبس المجرم و بقائھ في الحبس، بعد أن یثبت لإدارة ومن غ

     السجن أو لقاضي تنفیذ العقوبات أن في سلوكھ ما یدعو إلى الثقة في تقویم نفسھ 
وإعادة تأھیلھ، الأمر الذي یوحي بزوال خطورتھ أو أیلولتھا إلى الزوال، ممّا یستدعي 

من خلالھا إلى تأكید ھذه الثقة، وھذا خلال مدة المراقبة  منحھ أو إفادتھ مساعدة یستفید
  التي یخضع لھا طیلة مدة الإفراج المشروط .

وقد أخذت بھذا النظام معظم التشریعات الجنائیة المعاصرة، باعتباره من أسالیب 
  .)38( السیاسة الجنائیة الحدیثة، مع اعتبار الخطورة الإجرامیة مناطا لھ

اج المشروط، كما سبق ذكره، ھو عبارة عن منحة یكافأ بھا ذلك أن نظام الإفر
المحبوس الذي اھتدى إلى الطریق السوي. فمن بین أھم شروط الاستفادة منھ، أن تكون 

، بما معناه  )39( یة لاستقامتھسیرتھ وسلوكھ في الحبس حسنة،مع إظھاره ضمانات جدّ 
إلى الزوال بنسبة كبیرة، الأمر اشتراط زوال خطورتھ الإجرامیة، أو على الأقل قربھا 

الذي یجعلھا معیارا لا یستھان بھ في الأمر بالإفراج المشروط، و حتى في إلغائھ، إذ 
من قانون تنظیم السجون  )147یعد ارتكاب الجرائم من أھم أسباب الإلغاء (المادة 

إجراءات فرنسي، إذ یستدل على عدم تحقق التأھیل من  )773الجزائري، (المادة 
رتكاب جریمة وصدور حكم جدید بالإدانة، ممّا یدل على وجود خطورة لدى الشخص، ا

  أو عدم زوالھا.
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ولعلّ ما یؤكدّ ذلك أیضا وجوب أن یتضمن ملف الإفراج المشروط تقریرا مسببا 
یة لضمان استقامتھ كما ھو الحال في حول سیرة وسلوك المحبوس والمعطیات الجدّ 

من قانون الإجراءات الجنائیة  730/4ما توجبھ المادة  .أو )40( التشریع الجزائري
 . )41( الفرنسي من ضرورة فحص حالة كل محكوم علیھ مرة على الأقل في السنة

خصوصا مع التغیر الحدیث للنظرة إلى الإفراج المشروط وفقا لأفكار الدفاع 
بیة للمحكوم الاجتماعي الحدیث، التي أصبحت تنظر إلیھ كوسیلة تفرید للمعاملة التھذی

أو یطلق علیھا  )42( علیھم یمكن أن یطلق علیھا وسیلة مستقلة لإعادة الإدماج للجناة
ومعلوم ما یتطلبھ تفرید المعاملة من  )43( تدبیر مستقل لتأھیل المحكوم علیھم اجتماعیا

متابعة مستمرة وفحص مستقل لكل حالة، على أساسھا تقرر المعاملة المناسبة تجاه كل 
علیھ للوصول بھ إلى الھدف المنشود من ھذه المعاملة وھو إصلاحھ وإعادة محكوم 

  تأھیلھ اجتماعیا، ومن ثم إعادة إدماجھ في المجتمع .

من أجل ذلك، فإننا نھیب بالمشرع الجزائري ألاّ یكتفي بالنظرة التقلیدیة للإفراج 
لتزموا السلوك المشروط بجعلھ منحة فقط للمحكوم علیھم بعقوبة سالبة للحریة إذا ا

القویم أثناء إیداعھم بالمؤسسة العقابیة، بل ینبغي تكریسھ كوسیلة من وسائل تفرید 
الجزاء، وتدعّم بمجموعة الإجراءات والمساعدة التي تمنح لمن تطبق علیھ تحت 
  إشراف قاضي تطبیق العقوبات خلال فترة الإفراج، مع الاستعانة بتقاریر الخبراء 

شخصیة المحكوم علیھ ودرجة خطورتھا، فلا معنى من جعل قرار والفنیین عن تطور 
الإفراج في بعض الحالات بید وزیر العدل، خصوصا وأن الأقرب إلى معرفة كل حالة 

ھو من یشرف على ھذه الحالة منذ لحظة بدایة التنفیذ، وھو الأولى في تقدیر  حداعلى 
بغي الاھتمام أكثر بنوع المساعدة المعاملة المناسبة لھذه الحالة حسب تطوراتھا كما ین

التي تمنح للمفرج عنھ شرطیًا والتي من شأنھا أن تسھل بقدر كبیر في إعادة تأھیلھ دون 
  الاكتفاء بالتزام الصمت إزاءھا والتركیز على تدابیر المراقبة فقط. 

  ھوامشال
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